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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب إعراب الفعل.
الكلمات المفتاحية: باب إعراب الفعل. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول باب إعراب الفعل.
II. موضوع المقالة 
باب إعراب الفعل:
الشاهد الأول: قال ذو الرمة: 
	حراجيج ما تنفك إلا مُناخَة

	*
	على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرا



أورد سيبويه هذا البيت في باب أو التي ينتصب بعدها المضارع بإضمار أن. قال: "ولو رفعت لكان عربيًّا جائزًا على وجهين، على أن تشرك بين الأول والآخر، وعلى أن يكون مبتدأً مقطوعًا من الأول". وقال ذو الرمة:
	حراجيج ما تنفك إلا مناخة

	*
	على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرا



فإن شئت كان على لا تنفك نرمي، أو على الابتداء يريد بالأول العطف على خبر تنفك، ويريد بالثاني القطع. قال عبد القادر البغدادي: "قال النحاس: سألت عنه عليًّا -يعني: الأخفش الأصغر- فقال: لك أن تجعل نرمي معطوفًا، ولك أن تقطعه ولك أن تقدر أو بمعنى إلى أن، وتسكن الياء في موضع نصب، فالرفع إذًا من وجهين، والنصب من وجه واحد".
الشاهد الثاني: قالت ميسون بنت بَحْدَل بن أُنَيْث الكلبية، وهي امرأة معاوية بن أبي سفيان أم يزيد ابنه: 
	ولبس عباءة وتقر عيني

	*
	أحب إلي من لبس الشُفوف



والفعل "تقر" منصوب بأن مضمرة جوازًا بعد الواو، التي عطفت مصدرًا مؤولًا على اسم صريح خالص من شائبة الفعلية، وهو "لبس"، وجُعل الخبر عنهما واحدًا وهو "أحب"، والمعنى: ولبس عباءة مع قرة العين وصفاء العيش أحب إلي من لبس الشفوف مع سخنة العين ونكد العيش.
قال سيبويه: "لما لم يستقم أن تحمل وتقر وهو فعل على لبس وهو اسم، لما ضممته إلى الاسم، وجعلت أحب لهما، ولم ترد قطعه لم يكن بد من إضمار أن".
قال أبو جعفر النحاس: "قال أبو الحسن: أي لم ترد لبس عباءة أحب إلي وأن تقر عيني؛ لأن هذا يبطل المعنى؛ لأنه لم أن يرد لبس عباءة أحب إليه، هذا سخف وإنما أراد قرة العين فلهذا نصب، وذكر القيسي أنه يروى برفع الفعل تقر، جعل الواو للحال وتقدير الكلام: لأن ألبس العباءة قارة عيني أحب إلي". وذكر اللخمي أنه لو رفع وتقر لجاز على أن ينزل الفعل منزلة المصدر نحو قولهم: تسمع بالمُعَيْدِي خير من أن تراه، فتسمع منزل منزلة سماعك.
الشاهد الثالث: قال كعب بن سعد الغنوي: 
	وما أنا للشيء الذي ليس نافعي

	*
	ويغضب منه صاحبي بقئولي



أجاز سيبويه في "يغضب" النصب والرفع فقال: "وسمعنا من ينشد هذا البيت من العرب وهو لكعب الغنوي:
	وما أنا للشيء الذي ليس نافعي

	*
	ويغضبَ منه صاحبي بقئولي



والرفع أيضًا جائز حسن، و"يغضب" معطوف على الشيء، ويجوز رفعه على أن يكون داخلًا في صلة الذي".
وقد رد المبرد على سيبويه تقديمه النصب على الرفع، والحق كما ذكر الأعلم وابن يعيش أن سيبويه لم يقدم النصب لأنه أحسن عنده من الرفع، وإنما قدمه لِما بُني عليه الباب من النصب بإضمار أن.
قال المبرد: "فإن الرفع الوجه؛ لأن "يغضب" في صلة الذي؛ لأن معناه الذي يغضب منه صاحبي، وكان سيبويه يقدم النصب ويثني بالرفع، وليس القول عندي كما قال؛ لأن المعنى الذي يصح عليه الكلام إنما يكون بأن يقع "يغضب" في الصلة كما ذكرت لك.
ومن أجاز النصب فإنما يجعل "يغضب" معطوفًا على الشيء وذلك جائز، ولكنه بعيد، وإنما جاز لأن الشيء منعوت فكان تقديره: ما أنا للشيء الذي هذه حاله ولئن يُغضب صاحبي، وهو كلام محمول على معناه؛ لأنه ليس يقول الغضب إنما يقول ما يوجب الغضب، ومثل هذا يجوز تقول: إنما جاء بك طعام زيد، والمعنى: إنما جئت من أجله". انتهى.
قال أبو جعفر النحاس: "وسألت عنه أبا الحسن فقال: يجوز عندي أن يكون جوابًا لما. قال عبد القادر البغدادي: أي يكون "يغضب" منصوبًا بعد الواو في جواب النفي الأول الذي هو: وما أنا، دون الثاني الذي هو: ليس نافعي، وهو المسمى في الشرح بالصرف، وهو مختار الشارح -يقصد الرضي- تبعًا لصاحب (اللب).
أما الفارسي فقد قال: في قوله "يغضب" ضربان؛ إن جعلتها داخلة في الصلة كانت مرفوعة؛ لأنه لا شيء يحمل عليه فينصب، فإذا عطف لم يخرجها من الصلة، وحمل الكلام على المعنى كأنه قال: وما أنا للذي لا ينفعني ويغضب منه صاحبي بقئولي.
فإذا دخل يغضب في الصلة عُطف المضارع على اسم الفاعل، وكل واحد من المضارع واسم الفاعل يعطف على الآخر لتشابههما، وموضع المضارع الذي هو يغضب في البيت نصب للعطف على خبر ليس، والضمير الذي هو منه يعود على اسم ليس، والمقول حينئذ هو الشيء، والقول يقع عليه لعمومه واحتماله أن يكون القول وغيره وليس كالغضب.
فإذا أخرج يغضب من الصلة أضمر أن لعطفه إياها على الشيء كأنه قال: وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ولغضب صاحبي بقئولي، فالغضب لا يقال ولكن التقدير: ولقول غضبي صاحبي، فتضيف القول الحادث عنه الغضب إلى الغضب كما تقول: ضرْب التلف، فتضيف الضرب إلى ما يحدث عنه". انتهى.
والقول بأن يغضب بالنصب معطوف على نافعي قد رده ابن الحاجب؛ بأنه لا يستقيم هذا الإعراب لأمر معنوي، وهو أنه يصير المعنى: لا ينفعني ولا يغضب صاحبي، وليس الأمر كذلك، بل الغرض نفي النفع وإثبات الغضب للصاحب لينفيه المتكلم عنه. انتهى.
وأولى هذه التوجيهات بالقبول ما ذكره سيبويه والأخفش الأصغر؛ لخلوه من الاعتراض، لكن على رأي سيبويه يكون إضمار أن جائزًا، وعلى رأي الأخفش يكون إضمارها واجبًا.
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